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 :مفاهیم لبعض المصطلحات النقدیة

 : هناك نظم متعددة لسعر الصرف:نظم الصرف

قابلة للتحویل  ساد في ظل قاعدة الذهب على شكل مسكوكات ذهبیة ، أو على شكل عملة ورقیة:نظام ثبات سعر الصرف*

التاسع عشر إلى ماقبل الحرب  وقد اتبع هذا النظام في العلاقات الدولیة الاقتصادیة المعاصرة، منذ أواخر القرن . إلى ذهب

الدول الأوروبیة إلى قاعدة الذهب على شكل سبائك  حیث عادت1925-1930 وكذلك في الفترة من1914، العالمیة الأولى عام

ن التنفيذيين، ورؤساء كل ايير الأخلاقية للمديري الصرف الذهبي الأخرى إلى هذه القاعدة على شكلكما عادت الدول .ذهبیة

من مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين المعينين، والمديرين التنفيذيين السابقين، والمديرين التنفيذيين 

 اوبينالمناوبين، والمديرين التنفيذيين المناوبين المعينين، والمديرين التنفيذيين المناوبين السابقين، والمديرين التنفيذيين المن

الأوروبیة ، في الفترة  ساد في ظل النقود الورقیة غير القابلة للتحویل إلى ذهب في بعض الدول  :نظام حریة سعر الصرف*

        الذهب بعد انتهاء العمل بقاعدة  وكذلك1925، مابين الحرب العلمیة الأولى وحتى العودة إلى العمل بقاعدة الذهب سنة

 .في أوائل ثلاثینیات القرن العشرین وحتى الحرب العالمیة الثانیة

الإقبال  فإذا زاد.بموجب نظام حریة سعر الصرف، فإن سعر عملة ما یتحدد وفقا لقوى العرض والطلب على هذه العملة

كمیات كبيرة بشكل یزید على  تعلى شرائها مع ٕ قلة المعروض منها ارتفع سعرصرفها تجاه العملات العملات الاخرى واذا طرح

 .المطلوب انخفض سعرها تجاه العملات الأخرى 

للاحداث توازن  جل حمایة العملة من التقلبات المفاجئة تتدخل الدولة أحیانا تتدخل الدولة من خلال البنك المركزي أومن 

 .من خلال ضخ العملة لزیادة الطلب او سحبها لإعادة التوازن . في سعر الصرف

بعض الدول خلال  وقد اتبعته.ساد هذا النظام في ظل النقود الورقیة غير القابلة للتحویل :ام الرقابة على سعر الصرفنظ*

إذ تمارس هذه .الكثير من الدول  الثلاثینات القرن العشرین وكذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة ، ومازال هذا النظام سائدا في

 .رفالدول رقابة متفاوتة على سعر الص

بكمیات قلیلة  وبعبارة أخرى فإن الدولة تقوم بحصر الصرف الأجنبي المتاح. تحتكر الدولة بمقتضاه شراء النقد الأجنبي وبیعه

الرغم من المغالاة في تحدید  نسبیا، وتوزیعه على طالبیه في حدود الكمیة المعروضة ، بحیث یظل سعر الصرف ثابتا على

 .سعر صرف العملة الرسمیة عادة

الصرف ، من خلال اتباع  یتمثل في التوفیق بين نظام ثبات سعر الصرف ونظام حریة سعر : نظام استقرار سعر الصرف*

 .والطلب في سوق الصرف نظام لا یثبت فیه سعر الصرف بشكل دائم ، كما لا یتقلب بشكل حر وفقا للعرض

صرف العملة أصبح  لب في السوق وعلیه فكأن سعرسعر صرف العملة یخضع لعاملي العرض والط :نظام تعویم العملات*

وهو في الواقع لیس سوى ) . علیه عائما( في ظل في ظل الأوضاع الجدیدة للعلاقات النقدیة الدولیة طافیا على سطح الماء

یتوجب على الدولة العضو في صندوق النقد الدولي أن تمتنع عن التلاعب بمعدل صرف  .نظام حریة سعر الصرف

 وعلى الصندوق أن یتأكد من عدم.أن تتدخل في سوق العملات لمجابهة التقلبات غير المستقرة لمعدلات صرفها عملتها،وعلیها

 .وجود آثار ضارة أوسلبیة ناجمة عن هذه المعدلات
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 نقي وتعویم غیر نقيتعویم : أنواع التعویم 

 إذا لم یتدخل البنك المركزي مطلقا في أسواق الصرف لیدعم صرف العملة الوطنیة:  (الكلي) تام التعویم ال *

 . عند مستوى معين

 .عندما یتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في السعر من أن تتجاوز حدا معینا:   المدارالتعویم *

 : أشكال التعویم2 _

العملات معا بالنسبة لما یحدث  ارتباط في عملات مجموعة من الدول ، بحیث تشترك مجموعة معینة من:  ركالتعویم المشت *

 . سویا من تغيرات في أسعار صرفھا ،فترتفع ھذه الأسعار سویا وتنخفض

وعملات أي عملة أ عندما لایرتبط سعر صرف العملة الوطنیة في ارتفاعھ وانخفاضھ بأسعار صرف:  التعویم المستقل *

 .أخرى 

 

  :مفھوم حقوق السحب الخاصة* 

الخاصة في التعدیل  وقد ظھرت حقوق السحب. فقا لحاجة المجتمع الدولي محاولة من الصندوق لخلق كمیات من السیولة و 

 من حقوق السحب الخاصة تعادل تقرر خلق قیمة1970 وبدایة عام1969 اوت28 الأول لاتفاقیة الصتدوق ، الذي تم في

وقد تم توزیع . على التوالي 1972و1971 ملیارات في عام وثلاثة1970 ملیار عام3,5 ملیار دولار خلال ثلاث سنوات ، بمعدل9,5

على كل الأعضاء المشتركين في حساب السحب الخاص ، على أساس حصة  مقدار الحقوق التي تم خلقھا للأعوام المذكورة

ملیار من حقوق السحب الخاصة توزع في 12 وافق مجلس المحافظين على خلق1978 دیسمبر11في. كل عضو في الصندوق 

 .التساوي ب1981،1979 الأعوام بدایة

 طبیعة حقوق السحب الخاصة*

أن یستخدموھا  وبھذا المعنى فأنھ لایمكن للأفراد. نقود افتراضیة لاوجود لھا إلا في قیود الصندوق بالنسبة للمتعاملين بھا 

ھا إلى عملات قابلة بعد تحویل یقتصر نشاطھا على تعامل الدول في تسویة مدفوعاتھاالدولیة ،. في تعاملاتھم مھما بلغ حجمھا

الاحتیاطات  یاطیات ، فضلا عن أنھا تندرج ضمنالاحت للتحویل، ذلك أ، القصد من ھذه الحقوق ھو تكملة ما ھو موجود من

السحب الخاصة على أنھا ذات طبیعة خاصة ، إذ لایوجد ما یماثلھا من  النقدیة الدولیة التي تمتلكھا ، یمكن حسبان حقوق 

 عروفةأصول نقدیة أخرى م


